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This research addresses the judicial implications of supra-constitutional 

principles in the Iraqi and Egyptian legal systems, based on the importance 

of these principles in safeguarding rights and freedoms and protecting 
supreme constitutional values that may not be infringed upon, even by the 

constituent authority. The research aims to demonstrate the extent of the 

impact of these principles on the work of the constitutional judiciary, reveal 
the similarities and differences between the Iraqi and Egyptian experiences 

in dealing with them, and their effectiveness as a mechanism for ensuring 

the stability of the democratic system and preventing legislative or 
constitutional deviation. The research relies on the descriptive-analytical 

approach and the comparative approach by studying relevant constitutional 

and legal texts, analyzing the jurisprudence of the Federal Supreme Court 

in Iraq and the Supreme Constitutional Court in Egypt, and drawing on 
constitutional jurisprudence to highlight the theoretical foundations of these 

principles. The research reaches several conclusions, the most important of 

which is that supra-constitutional principles have not received explicit 
recognition in the Iraqi judiciary, rendering their judicial impact limited and 

weak. Meanwhile, the Egyptian judiciary has established them as supreme 

values above the constitution through the jurisprudence of the Supreme 
Constitutional Court, which has used them as a criterion for invalidating 

violating laws. It also became clear that the absence of clear constitutional 

texts in Iraq led to the judiciary's reluctance to adopt these principles, while 

the Egyptian experience relied on the spirit and general principles of the 
constitution to implement them. 
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القانونیين العراقي والمصري،  یتناول هذا البحث موضوع الآثار القضائیة للمبادئ فوق الدستوریة في النظامين

منطلقا  من أهمیة هذه المبادئ في صون الحقوق والحریات وحمایة القیم الدستوریة العلیا التي لا يجوز المساس 
بها حتى من قبل السلطة التأسیسیة. ویهدف البحث إلى بیان مدى تأثير هذه المبادئ على عمل القضاء 

الاختلاف بين التجربتين العراقیة والمصریة في التعامل معها، ومدى الدستوري، والكشف عن أوجه التشابه و 
وقد اعتمد البحث  .فاعلیتها كآلیة لضمان استقرار النظام الديمقراطي ومنع الانحراف التشریعي أو الدستوري

، المقارن من خلال دراسة النصوص الدستوریة والقانونیة ذات الصلةوالمنهج التحلیلي الوصفي على المنهج 
وتحلیل اجتهادات المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق والمحكمة الدستوریة العلیا في مصر، فضلا  عن الاستعانة 

وتوصل البحث إلى عدة نتائج، أهمها أن المبادئ فوق  .بالفقه الدستوري لإبراز الأسس النظریة لهذه المبادئ
ا جعل أثرها القضائي محدودا  وضعیفا ، في حين الدستوریة لم تحظ  باعتراف صریح في القضاء العراقي، مم

كر سها القضاء المصري كقیم علیا فوق الدستور من خلال اجتهادات المحكمة الدستوریة العلیا التي 
استخدمتها كمعیار لإبطال القوانين المخالفة. كما تبين أن غیاب النصوص الدستوریة الواضحة في العراق 

 هذه المبادئ، بینما استندت التجربة المصریة إلى روح الدستور ومبادئه العامة أدى إلى تردد القضاء في تبني
 .لتفعیلها
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 مقدمه
لفقه الدستوري المعاصر، لما تحمله من أبعاد عمیقة ات عد  المبادئ فوق الدستوریة من أبرز الإشكالیات القانونیة والسیاسیة التي أثارت جدلا  واسعا  في 
بادئ أو قواعد تعلو على النصوص كانت هناك م  تمس جوهر فكرة الشرعیة الدستوریة وحدود السلطة التأسیسیة، إذ تطرح تساؤلات حول ما إذا

لمسألة أهمیة في الأنظمة التي شهدت تحولات الدستوریة ذاتها، بحیث تشكل قیدا  على المشرع الدستوري أو المشرع العادي في آن واحد. وتزداد هذه ا
لسیاسیة والسلطات الدستوریة المختلفة، اصراع بين القوى سیاسیة ودستوریة كبرى، مثل العراق ومصر، حیث مثلت المبادئ فوق الدستوریة مجالا  لل

ة هذا البحث في محاولة الكشف عن وتكمن أهمی .خاصة فیما یتصل بضمان الحقوق والحریات الأساسیة وصون النظام الديمقراطي ومنع الاستبداد
من خلال تحلیل كیفیة تعامل القضاء الدستوري  الآثار القضائیة المترتبة على إقرار أو إنكار وجود هذه المبادئ في النظامين العراقي والمصري، وذلك

نظام القانوني من الانحراف والتلاعب، أم أنها د ضمانة لحمایة المع هذه الفكرة. كما تتجلى الأهمیة في بیان ما إذا كانت المبادئ فوق الدستوریة تع
 .قد تشكل قیدا  غير مبرر على الإرادة الشعبیة

لى القضاء الدستوري في العراق ومصر، ویهدف البحث إلى دراسة الإطار النظري والعملي للمبادئ فوق الدستوریة، مع التركیز على انعكاساتها ع
ابه والاختلاف بين النظامين، من حیث ها كآلیة لحمایة القیم العلیا في المجتمع. كما یسعى إلى الكشف عن أوجه التشوبیان مدى إمكانیة تبنی

تم الاعتماد على المنهج التحلیلي المقارن،  قدو  .مصادر هذه المبادئ، ومدى الاعتراف القضائي بها، وطبیعة آثارها على القرارات والأحكام القضائیة
ائیة للمحكمة الاتحادیة العلیا في العراق ل النصوص الدستوریة والقانونیة ذات الصلة في كل من العراق ومصر، ومراجعة السوابق القضمن خلال تحلی

ئیسي یتمثل في: ما هي الآثار القضائیة والمحكمة الدستوریة العلیا في مصر، ومقارنتها بما ورد في الفقه الدستوري. وینطلق البحث من تساؤل ر 
لقضاء الدستوري وحمایة الحقوق ابادئ فوق الدستوریة في النظامين القانونیين العراقي والمصري، وكیف انعكست هذه المبادئ على عمل للم

 الدستوریة؟

 المبحث الأول: دور المبادئ فوق الدستوري ة بالوظيفة الرقابي ة للقضاء الدستوري

لات تعدیل الدستور أو إصدار تشریعات الحاجز القانوني الذي لا يمكن تجاوزه، حتى في حاتتمثل أهمیة المبادئ فوق الدستوریة في كونها تشكل 
 جدیدة. 

 المطلب الأول: الوظيفة الرقابي ة للقضاء الدستوري

قوم هذه الجهات بمراقبة ة القانونیة الحدیثة، إذ تت عد الوظیفة الرقابیة للقضاء الدستوري من أبرز الوظائف التي تمارسها الهیئات الدستوریة في الأنظم
 مدى مطابقة القوانين والتشریعات العادیة لأحكام الدستور.

 طبيعة الرقابة القضائية الدستورية: أول  

اك یعد القضاء الدستوري من أهم أشكال الرقابة على دستوریة القوانين، فهو أسمى وأعلى مراتب قضاء القانون العام، وحامي الدستور من انته
عامة، وهنا یبرز الدور الكبير لهذا القضاء في تطبیقه وذلك لاختصاصه في الرقابة على دستوریة القوانين ویؤكد أنصار الرقابة بأن فحص السلطات ال

من دستوریة القوانين، لا يخرج القاضي عن حدود وظیفته، وعند ممارسته للرقابة القضائیة فأن عمله لا یتعارض مع طبیعة عمل القاضي، بل هي 
1صاصاته، ما دام یعمل على تطبیق القانون الأسمى ممثلا بالدستوراخت . 

نونا، وان المحاكم وإن التشریعات القضائیة لا ینظر إلیها دائما بالمنظور السلبي، أي منع الأغلبیة التشریعیة البرلمان من ممارسة اختصاصه المقرر له قا
ارسة القاضي الدستوري الدستوریة قادرة على سن التشریعات القانونیة، حين تمتنع او تغفل السلطة التشریعیة عن القیام بها، والهدف الرئیسي من مم

                                                             
 .1٧ – 1٦، حدود اختصاص القضاء الدستوري، رسالة ماجستير، كلیة القانون والعلوم السیاسیة، الجامعة العراقیة، ص ۲۰1۸عبد الدائم، احمد عبد السلام،   1
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هكذا اختصاصات لسد الفراغ التشریعي الناجم عن فشل المشرع للامتثال لالتزاماته الدستوریة، ومن هنا یكون للقاضي الدستوري دور مكمل 
1،لدور المشرع في جعل القواعد الدستوریة قابلة للتنفیذ وحمایة الحقوق الدستوریة من أن تنتهك من قبل الإغفال التشریعي والقضاء الدستوري في  

الدستور، العراق یعد قضاء قائما  بذاته كونه لیس مجرد عمل محدد تتولاه جهة قضائیة معینة، لتتمكن من مراقبة ومطابقة القوانين الصادرة بموجب 
الرئیسي حمایة النصوص ولهذا النوع من القضاء مجموعة من الاختصاصات الرئیسیة التي منحت له بموجب الدستور، وان عمله الأساسي و 

( تشکیل ٩٤٠ /۹۲وبالمواد ) ۲۰۰٥الدستوریة من الانتهاك، وللدور المهم الذي یقوم به القضاء حیث نص المشرع في دستور العراق لعام 
في العراق، ولها مجموعة  واختصاص المحكمة الدستوریة، وأطلق علیها المحكمة الاتحادیة العلیا، وتعد الجهة القضائیة المختصة بمهام القضاء الدستوري

2من الاختصاصات من بینها حل التنازع بين الجهات القضائیة.  

وهذا یعني أن الطریقة التي . تتنوع طرق وأسالیب الرقابة القضائیة في تفصیلاتها من دولة لأخرى، تبعا  لما یقرره الدستور وتبعا  لظروفها ومفاهیمهاو 
یة القوانين لیست واحدة في كل الدول التي اعتنقت تطبیقها، إذ تختلف الأنظمة الدستوریة في تحدید الهیئات تمارس بها الرقابة القضائیة على دستور 

لا  عن اختلافها القضائیة التي تتولى مهمة الرقابة، كما تختلف هذه الأنظمة في كیفیة إثارة الدعوى أمام هذه الهیئات، وفي تعیين من يملك إثارتها، فض
3.لطة التي يملكها القاضي الذي یراقب الدستوریة في مواجهة القانون المخالف لأحكام الدستوركذلك في مدى الس  

 : مبادئ الرقابة القضائية الدستوريةثانيا  

حمایة حقوق إن الرقابة الدستوریة باتت تؤكد تحقیق مبدأین هامين هما؛ مبدأ سمو الدستور، وتدرج القواعد القانونیة، والذي یؤدي بدوره إلى : أولا  
ور. ذلك الإنسان وحریاته. فالرقابة الدستوریة وكما ذكرنا في مقدمة هذا المبحث سواء أكانت سیاسیة أم قضائیة فإنها تسعى إلى تحقیق علو الدست

ور، كما لا يجوز للأنظمة المبدأ الذي یعنى به سمو الدستور على القواعد القانونیة السائدة في الدولة، وبالتالي لا يجوز للقانون أن يخالف الدست
٤.والمراسیم أن تخالف القانون والدستور  

هة : احترام الحریات والحقوق: تحقق الرقابة الدستوریة ضمانة حقیقة لحقوق الإنسان وحریاته، وذلك من خلال إمكانیة الأفراد اللجوء إلى جثانیا  
عن الإجراءات التي تتخذها السلطات العامة، خلافا  للقواعد القانونیة السائدة مستقلة تتمتع بضمانات قویة، من اجل إلغاء أو تعدیل أو التعویض 

توریة تفقد في الدولة. فالحصانة والاستقلال التي یتمتع بها القضاء كفیل بإخضاع الحكام الأحكام القانون، والقول بغير ذلك یعني أن الرقابة الدس
وبناء  على ذلك فإذا ما وقع اعتداء على حق من حقوق الإنسان أو إنكار . وهمیا  لا وجود لهمعناها وبالتالي یصبح مبدأ خضوع الدولة للقانون 

القضاء، لحریة ما من حریاته الأساسیة، فإنه هنا یكون بأمس الحاجة إلى جهة لیلجأ إلیها لكي یرفع هذا الاعتداء عنه، وهذه الجهة بالتأكید هي 
عسف وبطش القوي. ولكي تصبح هذه الضمانة حقیقیة يجب تذلیل جمیع العقبات التي تنقص من فهي الملجأ الآمن الذي يحمي الضعیف من ت

٥هذه الضمانة.  

                                                             
 .٤2لد الأول، ص ، دور القاضي الدستوري في تقنين السیاسة وتسیس القانون، بحث منشور في جامعة الانبار للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد التاسع، المج۲۰1۸صالح، ماهر فیصل،   1
 .۹۵، دور القضاء الدستوري في حل تنازع الاختصاص بين القضاء العسكري والقضاء العادي، رسالة ماجستير، معهد العلمين للدراسات العلیا، ص ۲۰۲۲عبد الكريم، حیدر انیس،   2
 .11٦توریة الأجنبیة، أطروحة دكتوراه، مقدمة إلى كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، ص ، الرقابة على دستوریة القوانين في مصر مع مقارنة بالأنظمة الدس1۹۷۸الباز، علي،   3
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لإتحادیة وحسنا  فعل المشرع الدستوري العراقي عندما سمح لكل شخص سواء أكان طبیعیا  أم معنویا ، بأن یقدم دعوى مستقلة مباشرة أمام المحكمة ا
بشرعیة نص في قانون أو نظام أو تعلیمات أو أمر، وبهذا یكون المشرع قد سمح لهؤلاء الأشخاص الطبیعیة والمعنویة الطعن العلیا یطلب فیها البت 

1.بصورة مباشرة بدستوریة القوانين والأنظمة والتعلیمات  

 ینهض بها قضاة متخصصون قادرون على كفالة : اشباع الحاجات المتطورة للمجتمع: تعد الرقابة الدستوریة من الوظائف الفنیة القضائیة التيثالثا  
القوانين، الرقابة على القوانين، وهي وظیفة إبداعیة أكثر بكثير من الوظائف القضائیة التقلیدیة التي یغلب علیها عنصر التفسير والتطبیق وخدمة 

النص الدستوري لیس تعبيرا  عن فكرة الماضي فقط بل بل أن تفسير القضاء الدستوري للدستور یتم بمنهج مختلف عن تفسير القوانين. وذلك لأن 
ي یكون هو تعبير عن فكرة الحاضر باعتباره كائنا  یتطور بقوته الذاتیه مع تطور الحیاة لذلك یتعين على القاضي أن یستخلص من النص المعنى الذ

ى البعض بأن امتداد أجل الدساتير لا يمكن أن یتحقق أكثر ملائمة للظروف والاتجاهات التي طرأت على حیاة الجماعة، وعلى هذا الأساس یر 
إلا بفضل تدخل القاضي الدستوري الذي ومن خلال تفسيره یفتح الباب لتطور فهم القاعدة الدستوریة بالنظر إلى الوعي الجماعي لدى جمهور 

بادئ الأساسیة المنصوص علیها في دستور الدولة، برغم تسهر بالأحرى على الحفاظ على استقرار الم -على حد تعبيرهم  -الأفراد، فالمحاكم العلیا 
2.مرور قرون عدیدة، مع الاعتراف بحق المجتمع في التنمیة والتقدم في المجالات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة وهذا یعني أن التفسير الدستوري  

سائدة في الدولة، فإذا ما حدث أن تخلف النص عن متابعة عوامل التغیير إنما یستهدف بالدرجة الأولى معاصرة التطورات الاجتماعیة أو السیاسیة ال
ولهذا یستند أنصار المذهب التاريخي في التفسير )الدستوري(  وملاحقة التطورات العامة في المجتمع فیحدث تخلف عن الواقع السیاسي للجماعة،

الاقتصادیة، والسیاسیة، التي تحصل بمرحلة لاحقة لنفاذ القانون، ومن ثم فلا إلى ضرورة أن تواكب النصوص القانونیة كل المستجدات الاجتماعیة و 
ت الحاصلة اعتداد بإرادة واضع النص الحقیقیة أو المفترضة وقت وضعه للنص، لان تلك الإرادة تبقى في حالة تطور مستمر لمواكبة التطورات والتغيرا

3.في هذه النصوص اتسعت سلطة المشرع وخضع في ممارستها للرقابة الدستوریةولهذا قیل بأنه كلما نقصت صفة التحدید  .في المجتمع  

 المطلب الثاني: الرقابة على دستوري ة القوانين وفقا  للمبادئ فوق الدستوري ة

اتساقها مع هذه المبادئ العلیا، التي  أصبحت الرقابة الدستوریة لا تقتصر على مطابقة القوانين لنصوص الدستور فحسب، بل تمتد إلى التحقق من
 تعد بمثابة ضوابط موجهة للمشرع. 

 الرقابة على دستورية القوانين وفق المبادئ فوق الدستورية في العراق :أول  

لتتولى  ٤٤المادة  ۲۰۰٤بة على دستوریة القوانين المحكمة الاتحادیة العلیا التي تشكلت بدایة في ظل إدارة الدولة الانتقالیة لعام في العراق يمارس الرقا
وحددت اختصاصاتها. وأحد أهم اختصاصاتها الرقابة  ۹۳فقد تشكلت المحكمة الاتحادیة بالمادة  2٠٠٥مهمة القضاء الدستوري، أما في دستور 

٤.ریة القوانين وتفسير نصوص الدستور بموجب الفقرة أولا  وثانیا  من المادة المذكورةعلى دستو   

السلطة القضائیة في الفصل الثالث منه وجعلها سلطة  2٠٠٥ونظم دستور العراق لسنة  ۲۰۰۵وبدأت المحكمة عملها لحين كتابة دستور عام 
( والتي ورد 8٥أكد على مبدأ الفصل بين السلطات، وعلى استقلال القضاء في المادة ) مستقلة عن السلطتين التشریعیة والتنفیذیة، وهذا الدستور

المادة  فیها القضاة مستقلون ولا سلطان علیهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأیة سلطه التدخل في القضاء أو شؤون العدالة"، بالأضافة الى
مهام وتشكیل المحكمة الاتحادیة العلیا، ورسم طبیعتها  ٩٤ -( ۹۲نائیة. ورسم في المواد )( من الدستور منعت إنشاء محاكم خاصة او استث٩٥)

                                                             
 .(۲۰۰۵أیار / /  ۲في )( ۳۹۹۷(، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد )2٠٠٥( لسنة )1ینظر نص المادة )السادسة( من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم )  1
 .٦٠، التفسير المنشئ للقاضي الدستوري دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص ۲۰۰۸نويجي، محمد فوزي،   2
 .1٦٠، اختصاص القضاء الدستوري بالتفسير )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه، مقدمة إلى كلیة الحقوق جامعة النهرین، ص ۲۰۰۸قاسم، رفاء طارق،   3
 .٧3، المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق تشكیلها واختصاصاتها، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلیة الحقوق، جامعة النهرین، ص 2٠11عبد، صلاح خلف،   ٤
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ستوریة واختصاصها الدستوري، حیث قرر ان هذه المحكمة هیئة قضائیة مستقلة مالیا  وإداریا ، وبين في مقدمة اختصاصاتها، اختصاص الرقابة على د
كمة الاتحادیة عند قیامها بتفسير نصوص الدستور مراعاة الحفاظ على المبادئ الأساسیة التي نص ویتوجب على المح القوانين والأنظمة النافذة.

نظمها علیها الدستور العراقي. والقاعدة العامة التي یسير علیها القاضي الدستوري هو التحقق من عدم مخالفة التشریع للقیود الموضوعیة التي 
1.و الدستور والمساواة بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطاتالدستور كمبدأ سیادة القانون ومبدأ سم   

إعلان  ولعبت المحكمة الاتحادیة في العراق دورا  مهما  من خلال إصدار العدید من القرارات التي غيرت بموجبها مفاهیم دستوریة متواترة. فعقب
ثار الخلاف بين الكتل النیابیة دولة القانون برئاسة نوري المالكي والقائمة العراقیة برئاسة ایاد علاوي حول  ۲۰1۰ة سنة نتائج الانتخابات النیابی

من الدستور، فهل أن تفسير الكتلة الأكبر یقصد  ٧٦تفسير عبارة الكتلة الأكبر التي تملك أحقیة تشكیل الحكومة والتي ورد النص علیها في المادة 
طالبة تفسير  ۲۰1۰آذار /  ۲1مجلس النواب أم داخله، أرسل استفسارا  من قبل مكتب رئیس الوزراء إلى المحكمة الاتحادیة العلیا في به خارج 

2.(الكتلة الأكبر النیابیة الأكثر عددا  )عبارة   

رته الجدیدة، وذهبت المحكمة إلى إن اب بدو الجلسة الأولى لمجلس النو  انعقادیأتي بعد  ۲۰۰۵من دستور  ٧٦جاء رد المحكمة بإن تطبیق المادة 
ورقم معینين  باسمنها دخلت الانتخابات إالمقصود بالكتلة النیابیة الأكثر عددا  هي التي تكونت بعد الانتخابات من قائمة انتخابیة واحدة أي 

وائم الانتخابیة والتي دخلت الانتخابات أكثر من القوحازت على العدد الأكبر من المقاعد، أو یقصد بها الكتلة التي جاءت من تحالف قائمتين أو 
ي التي تتشكل داخل مجلس النواب والتي هبأسماء وأرقام مختلفة ومن ثم تحالفت في كتلة واحدة داخل مجلس النواب. وبالتالي فأن الكتلة الأكبر 

 من الدستور. ٧٦تكلف بتشكیل الحكومة تطبیقا  للمادة 

، اشارة المحكمة في قرارات ۲۰۰۵الإتحادیة العلیا في العراق بشأن ما ورد في المادة الثانیة من دستور جمهوریة العراق لسنة وفیما یتعلق بموقف المحكمة 
قررت  عدة لثوابت الإسلام من دون أن تبين مفهومه وتحدد ما هي الأحكام الثابتة في الشریعة الإسلامیة وماهي الأحكام المتغيرة منها، فمثلا  

وثوابت  1۹۹۹لسنة ( 1۲۷على أنه "لا یوجد تعارض بين قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم ) ۲۰1۲/ إتحادیة /  ٤٥ قرارها المرقم المحكمة في
3.الإسلام، لأن الشریعة الإسلامیة تسعى لتحقیق العدالة الإسلامیة، ولا تصلح الزوجة خصما  في الدعوى  

 المبادئ فوق الدستورية في مصر الرقابة على دستورية القوانين وفق :ثانيا  

ين للعزل ولا ینقلون من وظائفهم الا تم تشكیل المحكمة بحیث یكون ثلثا أعضاؤها على الأقل من أعضاء الهیئات القضائیة، كما أنهم غير قابل
كمة الدستوریة العلیا، أما المادة لمحعلى أن مهمة الرقابة على دستوریة القوانين أحد اختصاصات ا ۲۰1٤بموافقتهم، وقد أكد دستور مصر لسنة 

 من ذات الدستور فقد أكدت على القوة الملزمة والحجیة المطلقة لقرارات المحكمة. 1۹٥

قانون أو تخوض بالتالي فإن المحكمة تعلن أنها تمارس إختصاصها المحدد لها في الدستور، فلا يجوز لها أن تتجاوز الاختصاص المحدد لها في الدستور وال
 إذا كان محل اختصاص لیس لها وإن مجاوزة الاختصاص الذي رسمها لها الدستور والقانون من الأمور الممتنعة دستوریا  عنها وبصفة عامة، ومن ثم

الدفع عدم دستوریة نصوص دستوریة فیجب أن تحكم بعدم الاختصاص ومن الحجج الأخرى التي تستند إلیها المحكمة في أعلانها عدم اختصاصها 
الذي أوجدها  في رقابة دستوریة التعدیلات ترجع إلى الطبیعة السامیة للدستور، فالمحكمة كغيرها من السلطات العامة تستمد وجودها من الدستور

                                                             
العدد ، حمایة القضاء الدستوري للحقوق والحریات في مواجهة النص الجنائي، دراسة مقارنة، مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونیة، 2٠22منير حمود؛ مصطفى، جوان ثامر، دخیل،   1

 .٥٦٠، ص 1٥، المجلد 2٥
 .2٦٧، الذاكرة للنشر والتوزیع، ص 1ط ، المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق بين عهدین، 2٠1٦الشكري، علي یوسف،   2
، مجلة التشریع والقضاء، المجلد الخامس، ۲۰1۲، أحكام وقرارات المحكمة الإتحادیة العلیا لعام 1۹/۹/۲۰1۲الصادر في  ٠122/ إتحادیة /  ٤٥قرار المحكمة الإتحادیة العلیا في العراق،   3

 .٦٦، ص ۲۰1۳آذار 
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اء وحدد اختصاص كل منها، وهذا بالتأكید یتنافى مع الاختصاص برقابة دستوریة التعدیلات والذي سیدخلها في حومة تجاوز حدود ولایتها واعتد
1على مصدر اختصاصها.  

 المحكمة الدستوریة العلیا دون غيرها من الدستور، على أن تتولى 1٧٥من قانون المحكمة الدستوریة العلیا معطوفة على المادة  2٥أكدت المادة و 
قام بتوسیع الرقابة القضائیة على دستوریة القوانين واللوائح، أي التشریع الأصلي والتشریع الفرعي. ویتضح من النص المذكور، أن المشرع الدستوري 

ة عن السلطة التشریعیة، بالإضافة إلى اللوائح بجمیع أنواعها اختصاص المحكمة في رقابة الدستوریة، لیمتد شاملا  الرقابة على القوانين العادیة الصادر 
اختصاصاتها  دون تغیير أو تخصیص لنوع منها دون آخر، بما فیها اللوائح التي لها قوة القانون، وهي اللوائح التي تصدرها السلطة التنفیذیة في حدود

2عادیة أیضا .الدستوریة لوائح الضرورة واللوائح التفویضیة(، وتشمل اللوائح ال  

كیدا  لأهمیة وقد بررت المذكرة الإیضاحیة التي أعدتها وزارة العدل امتداد صلاحیات المحكمة الدستوریة على التشریعات واللوائح جمیعها، أنه جاء تأ
ة التشریعات الفرعیة، لعاد أمرها الدور الذي أسبغه الدستور على المحكمة الدستوریة العلیا في أحد أحكامها، إذ لو انحسرت ولایة المحكمة عن رقاب

ء المحكمة كما كان إلى المحاكم تقضي في الدفوع التي تقدم إلیها بعدم دستوریتها یناقض بعضها الآخر، مما یهدر الحكمة التي توخاها المشرع بإنشا
3.العلیا كي تبت دون سواها في الفصل في دستوریة القوانين  

عض أحكام قانون ، والخاص بتعدیل ب2٠21أغسطس  18د أن صدق من رئیس الجمهوریة في بع 2٠21لسنة  13٧فقد صدر قانون رقم 
لى دستوریة قرارات المنظمات والهیئات عالمحكمة الدستوریة العلیا، والمتعلق بإضافة اختصاصات جدیدة توسع من سلطات المحكمة، لتشمل الرقابة 

 فیذها في مواجهة الدولة.الدولیة وأحكام المحاكم الأجنبیة الصادرة المطلوب تن

 المبحث الثاني: آثار المبادئ فوق الدستوري ة على قرارات القضاء الدستوري

دور الذي باتت تلعبه المحاكم الدستوریة في النظامين القانونیين العراقي والمصري، بدأت ملامح هذا الأثر في الظهور بوضوح، خاصة مع تصاعد ال
 في حمایة الحقوق الأساسیة. 

 طلب الأول: أثر المبادئ فوق الدستوري ة على النصوص الدستوري ةالم

 .توریة وفي محتواهاهناك العدید من الدساتير التي لا تحوي مبادئ دستوریة عامة، كما تختلف الدول في تسمیة مبادئها الدس

 الصياغة الدستورية : أول  

لأنها تمث ل الأداة التي یتم من خلالها تحویل المبادئ والأهداف العامة للنظام السیاسي ت عد الصیاغة الدستوریة من أهم مراحل العملیة التأسیسیة، 
فالدستور، في جوهره، لیس مجرد تجمیع لمواد قانونیة، بل هو تعبير عن فلسفة الدولة ورؤیتها لطبیعة السلطة ، إلى نصوص دستوریة ملزمة وواضحة

ب الصیاغة الدستوریة أهمیتها البالغة، إذ لا یكفي أن تكون المبادئ سامیة، بل يجب أن ت عبر  عنها والعلاقة بینها وبين الأفراد. ومن هنا، تكتس
ویستلزم ذلك الإلمام بت"اللغة الدستوریة"، وهي لغة قانونیة ذات طابع خاص، تمتاز بالوضوح والاختصار ، نصوص دقیقة، متماسكة، ومفهومة

كما أن النصوص الدستوریة لا ت عبر    .ضمن استقرار المعنى القانوني للنص، وسهولة تطبیقه وتفسيره لاحق اوالحیاد، وتجن ب الغموض أو اللبس، بما ی
ب تطور فقط عن إرادة المشر ع التأسیسي في لحظة زمنیة معینة، بل ت صاغ بطریقة تسمح بقدر من المرونة والتأویل المستقبلي، بحیث يمكن أن تواك

شكل التشریع وصیاغته لا یقل  أهمیة عن مضمونه، وخاصة في المجال الدستوري، حیث ت عد الصیاغة فقد  مستمر.المجتمع دون الحاجة لتعدیل 

                                                             
 .٥٦ص الحكم بعدم الدستوریة، دار النهضة العربیة، ، آثار 2٠1٦السنوسي، صبرى محمد،   1
 .1٧8، دار بلال بيروت لبنان، ص 1ط ، 1، النظریة العامة للقضاء الدستوري، ج 2٠1٤شكر، زهير،   2
 .٧٦ /٦/11قضائیة، تاریخ  ٥لسنة  ٩حكم المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رقم   3
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الدستوري  الدستوریة الأداة التي تضمن التعبير الدقیق والمنضبط عن الإرادة التأسیسیة، وتحقق وضوح النصوص واستقرار معناها. فحين یلتزم الصائغ
ة التشریعیة، فإن ذلك ی سهم بشكل مباشر في تحقیق الجودة الدستوریة، من خلال وضوح الأحكام وسهولة تفسيرها وتنفیذها، بالقواعد الفنیة للصیاغ

1وبالتالي تحقیق الغایة من النصوص الدستوریة دون غموض أو تعارض.   

لیة الدستور واستقراره وشرعیته عبر الزمن. فالجودة لا وفي ضوء الصیاغة الدستوریة، ی عد مفهوم جودة التشریع من المرتكزات الأساسیة لضمان فعا
إلى  تعني فقط ح سن اختیار الموضوعات أو شمول النصوص، بل تعني أساس ا الالتزام والتقید بمعایير فنیة دقیقة في عملیة صیاغة النصوص، تهدف

 .ذاته، وبين الدستور وبقیة القواعد القانونیة الأدنى منه تحقیق أقصى درجات الوضوح، والدقة، وعدم التعارض، والانسجام بين أحكام الدستور
ة للنظام ویتحقق ذلك من خلال اعتماد صیاغة لغویة وقانونیة قابلة للتطبیق العملي، تبتعد عن الغموض والتجرید المفرط، وتراعي البنیة المفاهیمی

2ذ الفع ال من قبل السلطات والمؤسسات.القانوني، بحیث ت صبح النصوص الدستوریة قابلة للتفسير الموحد والتنفی  

في طریقة  وأیضا في ضوء الصیاغة الدستوریة، ی عد المصدر الذي تستند إلیه الدساتير عاملا  حاسم ا في تحدید ملامحها وهویتها، ویؤثر بشكل مباشر
ابع وضعي )علماني(، لا ی عد خیار ا لغوی ا أو شكلی ا، فاختیار ما إذا كان الدستور ذا طابع دیني أو ط .صیاغة النصوص الدستوریة وتوجیه مضامینها

 بل هو انعكاس  لتوجه فكري وقیمي عمیق ی بنى علیه الإطار العام للصیاغة الدستوریة، ويحد د نطاق الحقوق والواجبات، وشكل العلاقة بين
إن الصیاغة الدستوریة تمیل إلى تضمين عبارات ذات طابع حين یكون الدستور قائم ا على مرجعیة دینیة، ف .السلطات، وموقع الفرد داخل المجتمع

علها قیمي أو شرعي، وت رك ز على مفاهیم كالعدل الإلهي، أو الشریعة كمصدر للتشریع، مما ی ضفي طابع ا خاص ا على تفسير النصوص لاحق ا، ويج
3ة.أكثر ارتباط ا بالمفاهیم الدینی  

تنادي به مذاهب القانون الطبیعي والمدارس التاريخیة، لا تنحصر الفلسفة الدستوریة في مجرد النصوص وفق ا للمعنى الواسع لفلسفة الدستور، كما 
سواء  المكتوبة ضمن الوثیقة الدستوریة، بل تتجاوزها إلى منظومة من المبادئ والقواعد ذات الطبیعة الدستوریة التي ت ستمد من مصادر متعددة،

وتتمیز هذه المبادئ بطابعها قانون الطبیعي، أو من الأعراف والتقالید الدستوریة التي رس خها التاریخ والممارسة كانت قواعد خالدة وسامیة وفقا  لل
التضخم  الكوني والثابت، إذ تعكس قیما  أساسیة مثل الكرامة الإنسانیة، وسیادة القانون، والفصل بين السلطات، وهذه المبادئ ت سهم في الحد من

عامة توف ر الإطار الأخلاقي والقانوني للتشریع،  إرساء قواعد علیا تغني عن كثرة النصوص التفصیلیة، لأنها تشكل مرجعیة مبدئیةالتشریعي من خلال 
امها مع وبالتالي فإن استحضار المبادئ فوق الدستوریة عند عملیة الصیاغة لا یقتصر على الناحیة التقنیة في بناء النصوص، بل ی عد ضمانة لانسج

٤.القیم الدستوریة العلیا، كما أنه يجن ب المشرع الوقوع في التكرار والتضخم ویضمن له التوازن بين العمومیة والفعالیة  

ة، العدالة والمشروعی ت عد المبادئ فوق الدستوریة من بين أكثر صور المبادئ العامة للقانون تأثير ا وعمق ا، إذ إنها لا تكتفي بتوجیه الصائغ التشریعي نحو
وسمو بل تفرض نفسها كحدود لا يجوز تجاوزها أو الإخلال بها عند وضع النصوص الدستوریة أو القانونیة، وتمثل هذه المبادئ، مثل سیادة الشعب 

نصوص القانون واستقلال القضاء، قیما  علیا ثابتة یتعين أن تنعكس في الصیاغة التشریعیة بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء تم تدوینها ضمن 
فق النصوص مع الدستور أم لا، وهي تختلف عن المبادئ العامة التقلیدیة في أنها لا ت ترك لتقدیر المشر ع، بل تفرض علیه التزام ا موضوعی ا یضمن توا

                                                             
 .٧٧الاستشاري لمجلس شورى الدولة في العراق دراسة مقارنة رسالة ماجستير، كلیة القانون جامعة المستنصریة، ص ، الدور 2٠1٧ناصر، ابتهال ضیاء،   1
العدد خمسة عشر، ( انموذج، مجلة الحقوق، كلیة الحقوق، الجامعة المستنصریة، المجلد أربعة، ٦٥العراقي المادة ) 2٠٠٥، أخطاء الصیاغة التشریعیة في دستور 2٠12حنان محمد القیسي،   2

 .131ص 
 .3٤-33، ركائز في فلسفة السیاسة، مؤسسة هنداوي، ص 2٠1٩الخولي، يمنى طریف،   3
 .32ص ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، 1ط ، أصول القانون، 1٩82سعید عبد الكريم،  مبارك،  ٤
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وتمنع الانحراف في السلطة روح النظام الديمقراطي والدستوري، كما تضمن هذه المبادئ حلولا  عادلة وراسخة تساهم في تطویر البنیة القانونیة للدولة 
1التشریعیة، ما يجعلها ركیزة أساسیة في تحقیق التوازن بين سلطة المشر ع وحقوق الأفراد وثوابت النظام العام.  

لتشریع نحو ا تعكس المبادئ فوق الدستوریة في جوهرها الغایة العلیا للقانون المتمثلة في تحقیق العدالة وضمان استقرار المجتمع من خلال توجیه حركة
لإنساني المصلحة العامة التي تشمل جمیع أفراد المجتمع بمختلف طبقاته، فهذه المبادئ لیست مجرد قواعد نظریة علیا، بل تمثل الأساس الفلسفي وا

التشریعیة قادرة  الذي يجب أن ی بنى علیه كل نص قانوني، حیث إن فهم الصائغ التشریعي لروح المجتمع وتطوره واحتیاجاته هو ما يجعل النصوص
ه العملیة التشریعیة لتكون انعكاس   ا لحكمة التشریع على تحقیق التوازن بين المصالح المتضاربة بطریقة عادلة، ومن هنا فإن المبادئ فوق الدستوریة توج 

لحظة زمنیة معینة، بل تجعله مرن ا  وغایته، وهي العدالة في إطار متغيرات المجتمع وتحدیاته، كما أن هذه المبادئ تضمن عدم جمود القانون عند
ات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة، ویظل ملتزم ا في الوقت ذاته بحمایة الحقوق والحریات ا لتي ت عد ومفتوح ا على المستقبل، یستجیب للتغير 

2الركیزة الأساسیة لأي نظام قانوني عادل ومستقر.   

ا عمیق ا للعلاقة الجوهریة بين القانون والمجتتطلب صیاغة الدستور وفق المبادئ فوق الدس تمع، إذ لا يمكن للصائغ الدستوري أن ینفصل توریة إدراك 
التي توجه مسار التشریع الدستوري وتربطه  في عمله عن الواقع الاجتماعي والثقافي والسیاسي للدولة، فالمبادئ فوق الدستوریة تمثل القیم العلیا

من حیث الشكل وإنما من حیث  بذلك تشك ل الإطار الذي ینبغي أن تتحرك ضمنه كل نصوص الدستور، لیس فقط بالمثل العلیا للمجتمع، وهي
 الجوهر والمضمون.

 أثر المبادئ فوق الدستور على نصوص الدستور العراقي والمصري :ثانيا  

نجد معالجة معاناة واضطهاد  ۲۰۰٥وفي الواقع العراقي عام حاول المشرع العراقي في النظام البرلماني إرساء فكرة العدالة في نصوصه الدستوریة، 
ألفاظا  صريحة مثل "العدل"، العدالة، عادل ولیست  2٠٠٥الشعب في العهود الماضیة، وتحقیق الحریات والحقوق. ویستخدم الدستور العراقي لعام 

الجمیع احترامها، وتطبیقها بما یتماشى مع القانون، وهذا یسمح هذه الألفاظ مجرد حاجة اجتماعیة، بل هي مرتبطة بواقعة أخلاقیة يجب على 
التشریع  بتعریف هذه الواقعة كحقیقة أخلاقیة وقانونیة. ویهدف المشرع الدستوري إلى ربط هذه الألفاظ بالسلطة التقدیریة، ولا يجوز خرق ما حدده

3،الأساسي لمفهوم العدالة. وإذا تم ذلك فیمكن إلغاؤها في نصوص الدساتير المقارنة، نجد أن كافة تلك النصوص أو معظمها واظبت وبعد البحث  
ة الصحیة على أن تكفل حق الفرد في المساواة بدلالة مضمرة للعدالة؛ لأنها أحد العناصر الأساسیة المكونة لها، مثل الحصول على التعلیم والرعای

بالنص على مبدأ  ۲۰1٤توزیع الثروات وهذا ما نلاحظه في الدستور المصري لسنة والعمل والقیام بالمشاركة السیاسیة والمساواة في الضرائب و 
على أن یقوم  ۲۰۰۵بنص صریح كدلالة لفكرة القانونیة السائدة للعدالة. وقد حرص المشرع العراقي أیضا  في دستور جمهوریة العراق لسنة  المساواة

٤.من الدستور العراقي (1٤)بإقرار مبدأ المساواة من خلال نص صریح وهو نص المادة   

ذا المتطلب على المشرعين هوعندما فرض  یبدو أن المشرع الدستوري العراقي كان على حق عندما وضع "المحاكمة العادلة" بصورة صريحة في دستوره،
 في صیاغة القوانين الإجرائیة المتعلقة بالمحاكمات.

                                                             
 .1٧٧ص للنشر والطباعة، عمان،  ، دار وائل٧ط ، المدخل إلى علم القانون، 2٠٠٤الداودي، غالب علي   1
 .33٦ص ، ٦،2ع ، الفهم الاجتماعي للنص القانوني )دراسة في ضوء علم أصول الفقه وفلسفة القانون(، مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة، 2٠1٥الخزاعي، صفاء متعب خجة،   2
 .1٠2، ص 323المستقبل العربي، العدد  ، قراءة قانونیة لمستقبل وحدة شعب العراق2٠٠٦بجك، باسیل یوسف،   3
، العدل والعدالة في العراق في ظل ظروف التحولات الاقتصادیة والصحیة )ظروف جالة كرونا(، مجلة العلوم الانسانیة والطبیعیة، جامعة 2٠21الاسدي، سناء عبد اللطیف خضير جابر،   ٤

 .3٤ص البصرة، 
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قضائیة في النظام الجنائي، وبدونه لن یكون هناك بالتأكید أي نظام عدالة جنائیة. ویتیح وكفالة حق التقاضي للأفراد هو عامل أساسي للعدالة ال
د، القضاء العادل استقرار المجتمع ويحمیه من المجرمين. لذا كان المشرع الدستوري العراقي على حق عندما حث على تشجیع حق التقاضي للأفرا

أن الشعب العراقي إبان النظام الشمولي واجه معاناة شدیدة غابت عنه العدالة لسنوات طویلة،  وجعله ضرورة في النظام القضائي، ومما لا شك فیه
حاول المشرع أن یقوم بإزالة آثار الماضي، وجبر ما تعرض له معظم المواطنين، بتكریس العدالة الانتقالیة في دیباجة دستور  ۲۰۰۳ولكن بعد عام 

صریح للفكرة القانونیة السائدة لمجتمع جدید ديمقراطي، وتلزم هذه العدالة كافة الدولة بالتحقیق الضمور كتعبير بين و   2٠٠٥جمهوریة العراق لسنة 
1في جرائم حقوق الإنسان وفق ا لما جاء به القانون الدولي.  

عبر تشكیل المحكمة الجنائیة العراقیة  وكخطوة أولى لجأ المشرع في التحقیق بالاعتداءات والجرائم التي تعرض لها أفراد المجتمع إبان النظام الشمولي
الفقرة أ(، هدفها البحث عن المتهمين بارتكاب  /13٤فوضع أساسا دستوری ا لها في المادة ) 2٠٠٥لسنة ( 1۰العلیا بموجب القانون رقم )

ات التي حدثت في الماضي، كعملیة الانتهاكات وعزلهم من مواقع السلطة، وعدم السماح لهم باستعادة نفوذهم، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاك
ب )الهیئة إصلاح في مؤسسات الدولة، والبناء الاجتماعي، تمتد آثارها إلى المراحل الانتقالیة، وجاء المشرع أیضا  بفعل محمود بتأسیس هیئة تدعى 

عن التأكید على استمرار هذه الهیئة  ۲۰۰۵ة الوطنیة العلیا للمساءلة والعدالة( من قبل سلطات الائتلاف، ولم یغفل دستور جمهوریة العراق لسن
م كهیئة مستقلة تمارس وظیفتها بعیدا  عن تدخل أي سلطة أخرى، ثم أقر تشكیل هیئة )مؤسسة الشهداء( وضیفتها رعایة ذوي الشهداء، والاهتما

2( من الدستور أعلاه.1٠٤بهم؛ لما قدموا من تضحیات وفق ا للمادة )  

ة العلیا، على تكریس مبدأ العدالة لحمایة الحقوق الاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة، وتحقیق حیاة كريمة وعادلة وقد حرصت المحكمة الاتحادی
قضت  للأفراد، وفي مقدمتها العدالة السیاسیة بضمان حق الانتخاب، الذي یعكس مشاركة الأفراد في الحیاة السیاسیة، وصنع القرار السیاسي، إذ

، وصدر 2٠٠٥( لسنة 1٦قانون تعدیل قانون الانتخابات رقم ) ۲۰۰۹لسنة  2٦/ثالثا( من القانون رقم  1ة )ج( من المادة )بعدم دستوریة الفقر 
من الأولى للقانون أعلاه لتعارضه مع مبدأ المساواة من دون تمییز بسبب الجنس أو العرق أو القومیة أو  (ج)قرار المحكمة بعدم دستوریة الفقرة 

 2٠٠٥الأصل أو اللون، أو الدین أو المذهب أو المعتقد أو الراي، أو الوضع الاقتصادي، أو الاجتماعي الذي كفله دستور جمهوریة العرق لسنة 
3(.1٤في المادة )  

من  (1٤،2٠)الاتحادیة العلیا بفعل محمود حینما ألزمت السلطة التشریعیة بتشریع نص جدید یكون منسجما مع أحكام المادتين جاءت المحكمة 
یة واحدة الدستور، اللتين كفلتا مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، باعتبار المقاعد المخصصة من الكوتا للمكون الصابئي والمندائي ضمن دائرة انتخاب

لتعارضه مع المادتين أعلاه من دستور جمهوریة العراق لسنة  ۲۰1۰يمس ذلك الإجراءات المتخذة لانتخاب أعضاء مجلس النواب عام  على أن لا
ا على استقرار وحدة الشعب العراقي بضمان مشاركة جمیع مكوناته في الواقع السیاسي، وعدم تهمیشه في إصدار ۲۰۰۵ ، وإجراء المشرع هذا تأكید 

٤بناء النظام السیاسي للدولة.القرارات و   

في فرض  سیادة الدولة الداخلیة بأنها تعني "سلطة الدولة على سكان إقلیمها سامیة وشاملة ولا تستطیع أیة سلطة أخرى أن تعلو علیها أو تنافسها
المضمون الإيجابي للسیادة، فالأول یعني إرادتها على الأفراد والهیئات داخل حدودها أو في تنظیم شؤون إقلیمها، وقسمها إلى المضمون السلبي و 

ن خلالها عدم الخضوع لسلطة أخرى في الداخل، ولا في الخارج، والثاني یعني أو یتمثل في تمتع الدولة بالسلطة التي تعلو على الجمیع في الداخل م
                                                             

 .٥٩السیاسیة، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، ص ، النظم 2٠٠٠المشهداني، محمد كاظم،   1
، مركز الدراسات الدولیة، جامعة ۷۲، قراءة في مستقبل العراق السیاسي وانعكاساته على الأمن الإقلیمي والدولي، سلسلة دراسات استراتیجیة، العدد ۲۰۰۵الحریري، جاسم یونس،   2

 .۳۰بغداد، ص 
 .٤2، المحكمة الاتحادیة )الدستوریة( في العراق والعالم وحقوق الانسان، بغداد، ص ٠1٤2الربیعي، صالح محسن حمزة،   3
 .8٩ص ، 1٦معة واسط، العدد ، العدالة الانتقالیة والمصالحة الوطنیة والیات تطبیقهما في المجتمع العراقي مجلة لارك للفسلفة واللسانیات والعلوم الاجتماعیة، جا2٠1٤زینب، محمد،   ٤
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دولة، وهذان المضمونان یعكسان المفهوم السیاسي تقوم بوضع دستورها وسن القوانين وتحدید نظام الحكم وتنظیم الإدارة، وغير ذلك من شؤون ال
وفي الحقیقة، نؤكد من خلال التجربة العراقیة أن المصادقة على الاتفاقیات والمعاهدات  للمضمون السلبي والمفهوم القانوني للمضمون الإيجابي.

ارات التي تحافظ على مصالح البلاد وتحمي سیادتها. وأیضا اخد الدولیة يجب أن تكون بید السلطة التشریعیة. ففي النهایة هي التي يمكنها اتخاذ القر 
مییز بين المشرع العراقي بمبدأ عدم التمییز فعلى الدولة أن تصون الإنسان وحقوقه وحریاته باعتباره خلیفة الله في الأرض من حیث ضرورة عدم الت

 8و  ٧دائرة بين المواطنين وبين مختلف مدن ومناطق الدولة، والمادتان الأشخاص للأسباب الحصریة التي حددتها، لكن المادة الثامنة، وسعت ال
ك تحدثنا أیضا  عن الدولة التي تصون أو تضمن حقوق الإنسان وحریاته، وعلى رأسها الحق في عدم التمییز، وهذا ما یستفاد منه، كذلك الصكو 

1اخترنا المقارنة بها من والتي ستنطلق منها. الدولیة والإقلیمیة المتعلقة بالحقوق والحریات، وفي الدساتير التي  

نهم في مجال أكدت العدید من المحاكم الدستوریة هذا المعنى؛ فقد نصت المحكمة الدستوریة المصریة على الآتي: "إن الناس جمیعا لا یتمایزون فیما بی
ة التي تحكم الخصومة القضائیة عینها، ولا في فعالیة ضمان الدفاع حقهم في النفاذ إلى قاضیهم الطبیعي، ولا في نطاق القواعد الإجرائیة، والموضوعی

أن إعمال هذه التي یكفلها الدستور والمشرع للحقوق التي یدعونها .... ولا يجوز بالتالي أن یقیم المشرع فیما بين المواطنين تمییزا  غير مبرر في ش
2على صعید الفصل بطریقة منصفة في حقوقهم المدنیة والتزاماتهم".القواعد، بما یعطلها لفریق من بینهم أو یقیدها، وبوجه خاص   

في  كما أن عدم التمییز في مجال حق العمل: التمییز كما قد یكون في تولي الوظائف العامة، قد یكون بالعمل في القطاع الخاص، فعدم التمییز
التي أشرنا إلیها كرست مبدأ المساواة أمام القانون، كما مضت المحكمة  نطاق الوظیفة العامة: لعل ما ورد أعلاه یؤكد أن دساتير الدول العربیة

3الدستوریة العلیا المصریة . 

 المطلب الثاني: دور المبادئ فوق الدستورية في تطوير النصوص الدستوري ة

عند إجراء أي تطویر دستوري، بل أن  یكمن جوهر هذا الدور في كون المبادئ فوق الدستوریة تفرض على المشر ع الدستوري أن لا ینطلق من فراغ
سجمة مع جوهر النظام الديمقراطي یستلهم من هذه المبادئ روح الدستور ومعایيره الأساسیة، بحیث تظل التعدیلات أو الصیاغات الجدیدة من

 الدستوري.

 تطوير النصوص الدستورية :أول  

أصبح حقیقة واقعیة تفرضها ضرورات الحیاة بجمیع جوانبها، كذلك تفرضها ضرورات الدور التطویري للقاضي الدستوري وفق المبادئ فوق الدستوریة 
ة، والتي لا ملحة لتقديم الحلول الضروریة للإشكالیات والازمات التي تواجه المؤسسات العامة والافراد في المجتمع، في مقابل جمود النصوص الدستوری

٤.وضاع، بل يجب فهمها في ضوء قیم اعلى غایتها تحریر الوطن والمواطن سیاسیا  واقتصادیا  يجوز تفسيرها باعتبارها حلا  نهائیا  ودائما  للأ  

هناك اتجاه فقهي یعارض التطویر الدستوري عند وضوح عبارات النص التشریعي، فعلى مستوى الفقه الغربي یرى بعض الكتاب أنه إذا كانت 
ها تعلن عبارات التشریع في حد ذاتها دقیقة ولا لبس فیها، فلا داعي لأكثر من شرح تلك العبارات بمعناها الطبیعي والعادي، فهذه العبارات لوحد

 أفضل وجه عن ارادة المشرع، ولكن في حالة ما اذا كانت عبارات النص غامضة يمكن للقضاة تفسيرها بالطریقة التي یرونها عادلة، ویرى بعضب

                                                             
 .٤٥، دار السلام الحدیثة، القاهرة، ص 1ط ، مبادئ القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة، 2٠٠8شكري، علي یوسف، ال  1
 .2٤، القواعد المادیة الدولیة وانكماش السیادة التشریعیة الوطنیة، رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق في المنصورة، ص 2٠٠٤مسیحة، أشرف،   2
 .23، عدد رقم 2٠/٥/1٩٩٥لسة ج 1٦/٤2قضیة رقم   3
 .1۳، ص 1، العدد 1، الدور السیاسي للقاضي الدستوري، مجلة معالم للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد ۲۰1۷الشارف، محمد الشبعاني مجدي،   ٤
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 الكتاب أن كل قانون هو بناء مفتوح يمكن للقضاء الاجتهاد فیه، فالقانون لیس بناء مغلق وأسباب ذلك كثيرة، من أهمها غموض لغة القانون
1.القاضي أن يحكم في المجال المفتوح الحالات المشكوك فیها ووفقا  للمعایير الأخلاقیة وعلى  

أن القاضي الدستوري ، فثانیا  / الاتجاه المؤید: یرى بعض كتاب الفقه الغربي بضرورة منح القاضي الدستوري سلطة أكبر عند ممارسة دوره التطویري
يحل ارادته محل ارادة السلطة التأسیسیة الاصلیة التي قامت بوضع الدستور، وبذلك هو یستطیع ان يمنح  لدیه سلطة بالغة الأهمیة، لأنه یستطیع أن

وهو بذلك لا  النصوص الدستوریة معاني اخرى لم یقصدها المشرع الدستوري، إذ یغير القاضي الدستوري دوره من مطبق للقاعدة إلى صانع لها
فة دستوریة تحكم المشرع العادي، بل ویستطیع ان يخلق قواعد دستوریة جدیدة تماما  لم یتطرق الیها المشرع يخلق قواعد قانونیة وانما قواعد ذات ص
إذ أكدت المحكمة الاتحادیة العلیا العراقیة في قرارتها على دستوریة نص القانون الذي لا يجیز احالة المستجوب  الدستوري وهو یضع الوثیقة الدستوریة.

التقاعد أو قبول استقالته او اقالته او اتخاذ اي اجراء من شأنه ان یبعده عن المسؤولیة اثناء مدة استجوابه من قبل مجلس النواب،  أمام البرلمان إلى
مع نص وذلك لتأمين الصالح العام وعدم فتح المجال للتهرب من المسؤولیة وهو تقیید مؤقت لمدة معینة وهي فترة الاستجواب، ویعد اذا ما تعارض 

قانون التقاعد معدلا  لذلك النص بالقدر الذي يخص الاستجواب، نستخلص من ذلك أن المحكمة الاتحادیة العلیا قد دعمت الاختصاص  في
لوزیر، الرقابي للبرلمان عندما أكدت دستوریة عدم التقاعد أو الاستقالة او اقالة المستجوب اثناء الاستجواب على الرغم من أن الاستقالة حق ل

2.اعتبرت ذلك استثناء لتحقیق المصلحة العامة للبلاد ولكنها  

 دور المبادئ فوق الدستورية في تطوير الدستور العراقي والمصري :ثانيا  
ا معظم ت سهم المبادئ فوق الدستوریة في تطور نصوص الدستور من خلال قدرتها على توجیه التفسير الدستوري للنصوص العامة والمرنة التي تتسم به

 ير، فهذه النصوص غالب ا ما تأتي بصیاغات مفتوحة ومجردة تتیح مجالا  واسع ا للتأویل، ما يجعل دور القاضي الدستوري محوری ا في ملئهاالدسات
ى بالمضمون الذي ینسجم مع القیم العلیا للنظام الدستوري، فالمبادئ فوق الدستوریة تمثل القید الموضوعي على حریة التفسير، حیث تفرض عل

وحمایة لطة التفسيریة، سواء كانت قضائیة أو تشریعیة، احترام روح الدستور وغایاته الأساسیة، لا سیما ما یتعلق بضمان الديمقراطیة والعدالة الس
ها الحقوق والحریات، وبذلك تصبح النصوص الدستوریة قابلة للتطور والتكی ف مع التحولات الاجتماعیة والسیاسیة، من دون الحاجة إلى تعدیل

ويحقق  صراحة، لأن المرجعیة في تفسيرها تظل قائمة على مبادئ راسخة تعلو على الدستور نفسه وتوجه آلیات فهمه وتطبیقه بما يخدم الصالح العام
3استقرار النظام القانوني والدستوري في الدولة.  

ثل استجابة ضروریة للطبیعة المتغيرة للمجتمعات الحدیثة، وهو تطور لا یقع خارج إطار  إن تطور نصوص الدستور وفق المبادئ فوق الدستوریة يم 
د النصوص الوثیقة الدستوریة بقدر ما یستند إلى روحها ومقاصدها العلیا. ففي ظل التحولات السیاسیة والاجتماعیة والتكنولوجیة المتسارعة، لم تع

ارس القاضي الدستوري دور ا تطویری ا، یقوم من خلاله بتوسیع الدستوریة الثابتة تكفي وحدها لضمان استمراریة النظام الدستوري وفعالی ته، لذا يم 
٤.نطاق القواعد الدستوریة، أو استنباط مبادئ جدیدة ترتقي لمستوى القواعد فوق الدستوریة  

قتصر عمله على التفسير إن تطور نصوص الدستور وفق المبادئ فوق الدستوریة یتجلى بوضوح في الدور الذي یلعبه القضاء الدستوري، حیث لا ی
دود الحرفي للنصوص الدستوریة، بل يمتد لیشمل إعادة إنتاج معانیها في ضوء التحولات المجتمعیة والحقوقیة والسیاسیة، حتى وإن تجاوز ذلك ح

ة، وأضفى علیها معاني الصیاغة النصیة الضیقة. ففي كثير من الحالات، تصدى القاضي الدستوري لنصوص جامدة أو غامضة في الوثیقة الدستوری

                                                             
 .1٥-1٤نشورات الحلبي الحقوقیة، بيروت، ص ، م۲ ، فلسفة القانون مفهوم القانون وسریانه، ترجمة: د. كامل فرید السالك، ط1۳٠۲ألیكسي، روبرت،   1
 .۲۳/1۲/۲۰1۸الصادر في  ۲۰1۸/ اتحادیة / اعلام /  1٤1وموحدتها  1٤٠قرار المحكمة الاتحادیة العلیا في العدد   2
 .1٥، الرقابة الدستوریة على الاغفال التشریعي، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص 2٠1٦العبد الرحمن، جواهر عادل،   3
 .٦1جامعة النهرین، ص  -، دور القضاء الدستوري في تطویر القواعد الدستوریة، اطروحة دكتوراه، غير منشورة، كلیة الحقوق ۲۰۲۲جهاد، فرح جهاد عبد السلام،   ٤
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وفعالیته  جدیدة مستمدة من المبادئ الدستوریة العلیا التي لا تكون دائما  مدونة صراحة، بل ی فترض وجودها باعتبارها ضروریة لضمان سمو الدستور
قضائي الموس ع ی نتج في كثير من الأحیان ویشبه هذا المسار التطویري ما تقوم به السلطة التأسیسیة عند تعدیل الدستور، إذ أن التفسير ال .في الواقع

1قواعد ومبادئ ذات أثر عملي ی عادل تعدیل النصوص ذاتها، من دون المرور بالإجراءات الشكلیة لتعدیل الدستور.   

ون، وهو ما یعكس الوعي ( من قانون الإثبات إلى إلزام القاضي باتباع "التفسير المتطور" للقان3في هذا السیاق، یشير المشرع العراقي في المادة )
نون بأن یأخذ بأهمیة التفسير الدینامیكي للنصوص القانونیة لضمان استجابتها للتغيرات المتلاحقة، وفق ا لهذه المادة، یلتزم القاضي عند تطبیق القا

2.ظة الحالیة التي یتم فیها التفسيرفي اعتباره الحكمة التشریعیة التي و ضع النص من أجلها، وأن یبحث عن الأساس العقلي لهذا النص في اللح  

منظومة القیم  ونجد تأثير الفكر الواقعي لمبادئ فوق الدستور في قرارات المحكمة الدستوریة العلیا المصریة وذلك عندما تمارس تفسير الدستور في إطار
لها: أن الدستور قرن العدل في كثير من نصوصه، لیكون والمعایير السائدة في المجتمع المصري، وحرصها على عدم حدوث فراغ او انهیار تشریعي بقو 

قصود بها قیدا  على السلطة التشریعیة في المسائل التي تناولتها تلك النصوص، وأنه وإن خلا من تحدید المعنى العدالة في تلك النصوص الا أن الم
نطاق صلاتهم بمجتمعهم، بحیث یتم دوما  تحدیدها من منظور  ینبغي أن یتمثل فیما یكون حقا  وواجبا  في علائق الافراد فیما بینهم، أو في

3دة.اجتماعي، ذلك أن العدالة تتوخى بمضمونها التعبير عن القیم والمصالح الاجتماعیة السائدة في مجتمع معين خلال فترة زمنیة محد  

 الخاتمة
ن فاعلیتها تباینت بين التجربة العراقیة أطات وحمایة الحقوق، إلا یتضح أن المبادئ فوق الدستوریة أحدثت أثرا  قضائیا  مهما  في ضبط عمل السل

لمبادئ أداة مزدوجة، بين كونها ضمانة االتي اتسمت بالتردد، والمصریة التي أظهرت حضورا  أوضح عبر اجتهادات قضائیة راسخة. وبذلك تبقى هذه 
 .للنظام الديمقراطي وبين إثارتها لإشكالیة تقیید الإرادة الشعبیة

 النتائج
لیا متذبذبا  بين الإقرار الضمني والإنكار، لم یعترف القضاء العراقي بالمبادئ فوق الدستوریة بشكل صریح، إذ بقي موقف المحكمة الاتحادیة الع .1

 النصوص الدستوریة نفسها.  في حين كر ست المحكمة الدستوریة العلیا في مصر وجود هذه المبادئ باعتبارها قیما  علیا تعلو على

ند القضاء المصري إلى روح الدستور اب النصوص الدستوریة الواضحة في العراق إلى تقیید القضاء في تبني هذه المبادئ، بینما استأدى غی .2
 والمبادئ العامة لتعزیز مشروعیة العمل بها. 

حين تبنى  القضاء المصري تفسيرا   ، فياتجه القضاء العراقي نحو التفسير الضیق للنصوص الدستوریة، مما قل ص من مجال استنباط مبادئ علیا .3
 .موسعا  سمح باستخلاص مبادئ عامة فوق الدستور

قوق والحریات، بینما كان لها في مصر أثر قضائي ظل الأثر العملي للمبادئ فوق الدستوریة في العراق ضعیفا ، إذ لم تؤد  دورا  مؤثرا  في حمایة الح .4
 لمخالفة لهذه المبادئ. مباشر تمثل في إبطال بعض النصوص والقوانين ا

ا مارس القضاء المصري دورا  فاعلا  تعامل القضاء العراقي معها بحذر خشیة تجاوز صلاحیاته أو الدخول في صدام سیاسي مع السلطات، بینم .5
 في فرضها كقیود على السلطتين التشریعیة والتأسیسیة. 

                                                             
 .18٧-18٦هرین، ص جامعة الن -، اختصاص القضاء الدستوري بالتفسير، اطروحة دكتوراه، غير منشورة، كلیة الحقوق ۲۰۰۸حرب، رفاه قاسم،   1
 .۳۷، الموجز في قانون الاثبات، شركة العاتك لصناعة الكتب، بيروت، ص ۲۰1۸آدم وهیب النداوي،   2
 .۸/۵/۲۰۰۵قضائیة الصادر في تاریخ  23لسنة  332قرار المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رقم   3
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ظري منه إلى التطبیق العملي، في حين انعكست في مصر بوضوح على ضبط ظل حضور هذه المبادئ في العراق أقرب إلى النقاش الفقهي والن .6
 المسار السیاسي والدستوري ولا سیما بعد التحولات السیاسیة الكبرى. 

ة لم تتحول المبادئ فوق الدستوریة في العراق إلى أداة فعالة لضمان استقرار النظام الديمقراطي، بینما شكلت في مصر مرجعیة قضائیة راسخ .7
 .مایة القیم الدستوریة العلیا وصون الحقوق الأساسیةلح

 التوصيات
ضرورة إرساء إطار دستوري صریح يحدد موقع المبادئ فوق الدستوریة في النظام القانوني العراقي والمصري، وذلك من خلال النص علیها   .1

 .بشكل واضح في الدساتير بما یضمن وضوح المرجعیة القضائیة ویقلل من مساحة الجدل حول مشروعیتها

صر من خلال منحه صلاحیات أوسع لتفسير المبادئ الدستوریة على نحو یرس خ القیم العلیا تعزیز دور القضاء الدستوري في كل من العراق وم .2
 .للنظام الديمقراطي ويحمي الحقوق والحریات الأساسیة من أي انتهاك

القضائیة  العمل على وضع معایير فقهیة وقضائیة متفق علیها لتحدید مضمون المبادئ فوق الدستوریة، بما يمنع التضارب في الاجتهادات .3
 .ويجعلها أكثر استقرارا  وفاعلیة في التطبیق العملي

یسهم في تشجیع الدراسات الأكاديمیة والمقارنة التي تتناول مفهوم المبادئ فوق الدستوریة وآثارها القضائیة، من أجل تطویر وعي قانوني وسیاسي 
 .لضمان استمراریة النظام الديمقراطي تكییف هذه المبادئ مع خصوصیة الواقع العراقي والمصري ويجعلها أداة

 المصادر
 .بيروت الكتب، لصناعة العاتك شركة الاثبات، قانون في الموجز ،۲۰1۸ النداوي، وهیب آدم .1

 جالة ظروف) والصحیة الاقتصادیة التحولات ظروف ظل في العراق في والعدالة العدل ،2٠21 جابر، خضير اللطیف عبد سناء الاسدي، .2
 .البصرة جامعة والطبیعیة، الانسانیة العلوم مجلة ،(كرونا

 الحقوق، كلیة  إلى مقدمة دكتوراه، أطروحة الأجنبیة، الدستوریة بالأنظمة مقارنة مع مصر في القوانين دستوریة على الرقابة ،1۹۷۸ علي، الباز، .3
 .الإسكندریة جامعة

 - الحقوق كلیة  منشورة، غير دكتوراه، اطروحة الدستوریة، القواعد تطویر في الدستوري القضاء دور ،۲۰۲۲ السلام، عبد جهاد فرح جهاد، .4
 .النهرین جامعة

 .النهرین جامعة - الحقوق كلیة  منشورة، غير دكتوراه، اطروحة بالتفسير، الدستوري القضاء اختصاص ،۲۰۰۸ قاسم، رفاه حرب، .5

 استراتیجیة، دراسات سلسلة والدولي، الإقلیمي الأمن على وانعكاساته السیاسي العراق مستقبل في قراءة ،۲۰۰۵ یونس، جاسم الحریري، .6
 .بغداد جامعة الدولیة، الدراسات مركز ،۷۲ العدد

 القادسیة مجلة ،(القانون وفلسفة الفقه أصول علم ضوء في دراسة) القانوني للنص الاجتماعي الفهم ،2٠1٥ خجة، متعب صفاء الخزاعي، .7
 .٦ ،2ع  السیاسیة، والعلوم للقانون

 .هنداوي مؤسسة السیاسة، فلسفة في ركائز ،2٠1٩ طریف، يمنى الخولي، .8
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 .عمان والطباعة، للنشر وائل دار ،٧ط  القانون، علم إلى المدخل ،2٠٠٤ علي غالب الداودي، .9

 .بغداد الانسان، وحقوق والعالم العراق في( الدستوریة) الاتحادیة المحكمة ،2٠1٤ حمزة، محسن صالح الربیعي، .10

 .العربیة النهضة دار الدستوریة، بعدم الحكم آثار ،2٠1٦ محمد، صبرى السنوسي، .11
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